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٣٦٩٤

  في التشريع الكويتي التنفيذ علي شخص المدين المماطل بحبسه
   عبد االله فالح الخالــديفالح/ الباحث

  ملخص
، لإج ی ة ح ال ي ف ع ال ف ال امه، وذل ع ي لال ف الع اره علي ال

ارة  ة وال ن افعات ال ن ال اردة في قان ف ال ال علقة  ة ال ن ص القان ل ال في 
ي رق ( ة ٣٨ال لاته ١٩٨٠) ل فها  .وتع ة ه ائ لة اس ف ه وس فال ال

ة، وذل ق ة م ه ل مانه م ح ی  غ علي ش ال ف ال اره علي ت  لإج
اماته.   ال

اء ال إذا  ی أث ل ال لي س ا ألا وهي أن  ة في  ص ا لأه ت صل وت
له،  ائ إخلاء س ل ال ، أو  ف له قاضي ال ق راً  لاً مق م  ، أو ق ی ال أوفي 

ف  ائ ال ز لل ، أ  ی مة م ال اءة ال اً ل ع ال س ال و ألا  علي أم
قه، فال فاءً ل ناً اس ها قان ص عل ق ال ال س  ه ال ی نا –م ما  –ا ذ

د  ه، ولا ی ا عل فاء  اره علي ال ل وج ا ی ال غ علي إرادة ال لة لل ه إلا وس
ام. اء الال  ال م ث لانق

  ةالمقدم
اره ع ، لإج ی ة ح ال ي ف ع ال ف ال امه، وذل ع ي لال ف الع لي ال

ارة  ة وال ن افعات ال ن ال اردة في قان ف ال ال علقة  ة ال ن ص القان ل ال في 
ي رق ( ة ٣٨ال لاته ١٩٨٠) ل   .)١(وتع

ة في  أ ح ال ه م ق ا  ه وفقاً ل م  أداء ما ال م ال  ق والأصل أن 
عاملات، إلا أنه في  ی ال ه أمام م ام نف في الال ائ وه أح  لي  ال اقع الع ال

ه علي  ت في ذم ام ال ت أداء الال ام  ف ال ع ی ل وم ا ) م ف الآخ (ال
ی م  اذ الع ة ات ض عات ال اماً أمام ال ان ل رته علي ذل الأداء، ف غ م ق ال

ا ی ال ار ذل ال سائل لإج ه ال هه ا ه م في ذم فاء    .)٢(ل علي ال
سائل  ق وال ء إلي ال ائ ح الل اراً، فلل امه اخ ف ال ی ع ت ع ال وذا ام

ة العامة ل ة ال اس ه، وذل ب اً ع ام ج ا الال ف ه ة ل ن   .)٣(القان
  ملخص الدراسة:

ه م )١ اد ما عل ل في س ا س أن  ی ال ن. م علي ال  دی
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٣٦٩٥

ه. )٢ د ي ی اله ح غ ل فاء ال ل القادر علي ال ا ی ال از ح ال  ج
عه  )٣ ل م فاء، و ع ع ال س ال  ی ال ي ال لل ع ال أجاز ال

. ف  م ال
٤( .( ی ل ال ة (م اه ه ال ات لعلاج ه ص راسة ت  ت ال

  أهداف البحث:
اولة م  ي ه م ف إلى الإضافة إلى أن  ه، فه یه فع  ك علٌ ی اضعة ل

ة: ال اف ال   الأه
ي. )١ ن ال ل في القان ا ی ال ة ل ال ن عة القان ف على ال ع  ال
ي. )٢ ن ال ل في القان ا ی ال و ح ال   ال في ش
ل. )٣ ا ی ال ی حالات ح ال  ت
ل في ال )٤ ا ی ال ح حالات الإعفاء م ح ال ض يت ن ال   قان
ته. )٥ ل وم ا ی ال اءات ح ال ف على إج ع  ال
ي. )٦ ن ال ل في القان ا ی ال ی آثار ح ال اً ت   وأخ

  منهج البحث وطريقته:
ه  ضع ال وأه مة ع م ق ي  هلل  افهاس اته. وق  وأه ه وم ه وم

ي  م في  هج الآتي:ال  ال
لي: - ١ ل هج ال ع الآراء  ال اض ج ع هج م أجل اس ا ال ت على ه وق اع

ه  از إل ا والان ه ح أح ج ها وت ا ب قارنة  لها وال ل ضع ال وت علقة  ال
 . ل ي دفع ل رات ال اب وال ان الأس  مع ب

قي: - ٢ هج ال ا، فق  ال ات اقع ح لة ل لة م عالج م ضع ال  ار أن م اع
لاً.سع ن تف القان ا جاء  ها  ة إلى ت ل ف ض     ع ع

  خطة البحث
ع الأول ع  ث في الف وع، ن د في ثلاثة ف ا ال ی في ه اول ح ال ن
ع ثان  ي، وفي ف ني ال ن ال ه في القان و ی وش ة ل ال ن عة القان ال

ع ثال ن  ه، وفي ف ضح حالاته والإعفاء م ه.ن ه وأث اءاته وم   د إج
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٣٦٩٦

  التنفيذ علي شخص المدين المماطل بحبسه 
  في التشريع الكويتي

  
ائ  ف أن  ال اع ال ي ع وضعه لق ع ال ف ال ء، إن ه اد ذ ب
ار ذل  ل، وذل لإج ا ی ال ل فق أجاز ح ال ل علي حقه، ول م ال

ف امه، أ ال ف ال ی علي ت .ال ائ ن لل ه م دی ا عل   اء 
دت  ة ح ائ م ة ال ه لفائ اني له  ی ال ه ی ه ال ق  ال و
ها ج  اس لة ی ب ه، فه وس ف ما ح عل م ب ق ة، وذل ل ن ات قان ق
اعه في ال  ه، ع  إی أداء دی في ذم ، أ  لغ مالي مع أداء م ی  ال

ة  ة ل ائ ام الق ام علي الأح فاء صفة الإل ني لاخ اه ال ة الإك ت ف ه ة، ف مع
ة  ا ه علي الاس م عل ار ال اً لإج د ح علي ورق، وأ ي لا ت م ح

قه ادر  ق ال ال   .)٤(ل
أنه ل  ف  ع مانه م  و ی  غ علي ش ال ف إلي ال لة ته "وس

ة،  ق ة م ه ل امه"ح ف ال له علي ت   .)٥(وذل ل
اد ( ال م ال اب ال ف في ال ي ال ع ال ) م ٣٠٤ –١٨٩ولق ن ال

اد م ( ص ال ارة،  جاءت ن ة وال ن افعات ال ن ال ) ٢٩٢/٢٩٦قان
ن رق  ة  ٣٨القان   .)٦(١٩٨٠ل

و  د في ثلاثة ف ا ال ی في ه اول ح ال ه ن ع الأول وعل ث في الف ع، ن
ع ثان  ي، وفي ف ني ال ن ال ه في القان و ی وش ة ل ال ن عة القان ع ال
ه، وذل علي  ه وأث اءاته وم د إج ع ثال ن ه، وفي ف ضح حالاته والإعفاء م ن

ل الآتي: ف   ال
  الفرع الأول

  وطهالطبيعة القانونية لحبس المدين في القانون الكويتي وشر
ني  ن ال ی في القان ة ل ال ن عة القان ع ع ال ا الف ی في ه أ ال ن
و ذل ال في غ ثان،  ی ع ش ال ه  ي في غ أول، ث نع ال

الي: ل ال ف   وذل علي ال
  
  



  التنفيذ علي شخص المدين المماطل بحبسه في التشريع الكويتي

  فالــح عبد الله فالح الخالــديالباحث/ 

 

٣٦٩٧

  الغصن الأول
  الطبيعة القانونية لحبس المدين في القانون الكويتي 

ف "وس مانه م ع ال ال ، وذل  ی غ علي ش ال ف لل لة ته
امه" ف ال له علي ت ة، وذل ل ق ة م ه ل   .)٧(ح

هار ماله وه قادر  ر إ ع ی ال ی ل لل علي ال ع ني  اه ب وه إك
ال العقاب، أ عقاب  ه إن د م ق ه، ول ال ة أو تق ه دفعة واح علي أداء دی

ی ال ةال ن اته ال اج ق ب   .)٨( ل 
اله  هار ما خفي م أم اهه علي إ ی لإك غ علي ال ة لل ائ لة اس ع وس و
ه، وذل  اب في ذم ی ال م وفائه لل ، وذل  ع م دة م ال ة م ه م ق ح ب

ن. دها القان و ح ة ض ش ة ال ل ه م ال ار  اذ ق   ع ات
ا ا ه عل  ول ، وهل أنه  ی ة ل ال ن عة القان ل ال اؤلاً هاماً ح ح ت أن ن

ة ائ ة ج ة أم عق ن ة م    ؟عق
اؤل، وذل  ا ال ة علي ه اته، ث الإجا ، وم ة ال و ض م ق أولاً لع ن

ة: قا الآت   في ال
  أولاً: مشروعية الحبس:

اً  ف واح ام ال ال ة، ل  ن ا عات، ح أن  ب ع ال في ج
اماته  ال ی ال ل   عامل مع ال ة في ال ة الق ی ان ش ة  عات الق ال

له ه وق ع ج قاقه، وتق ی واس عاد ال ة، ح وصل ال إلي اس ن ا  -  )٩(ال
راسة ه ال اب م ه اب ال نا في ال ر العل –ذ عات وت ر ال فة  إلا أن ت ع وال

ی  عامل مع ال ألة ال عات م ه، فق ال ام ان و ق الإن ام حق أد إلي اح
سع له،  ألة ال ب م عات في م لف ال ة، واخ ن اماته ال ال ال ل  

اته عات ت   .)١٠(وم له، م تل ال
ه م  ني، ح أن م الفقه القان ع ال تأث  ف وال لة لل س م ال  ح

از ح  م ج ع الفقه إلي ع احه. فق ذه  ه م أ ، وم ی علي ش ال
ن لاب أن  ان م دی ا علي الإن فاء  جعها أن ال ة، م ن ارات قان ، وذل لاع ی ال
ائ  ه، نف ال ی عل اراً ب فاء اخ ی ع ال ع ال ه، فإذا ام اله لا ش ه أم ت

ه.ع اله لا علي ش   لي أم
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٣٦٩٨

ا في  ، ول ه ی ا ال ل ل ني مع اه ال ل في أن الإك اد ی ار اق واع
ا  فاء  ه م ال ا  ارس ن اً  ك ح ی مالاً إذا ت ، فق ی ال ائ ة ال ل م
ق  انة حق افي مع ض ی ی ل في أن ح ال ار أدبي ی اك اع ، وه ه م دی عل

هالإ ار آدم ان وه   .)١١(ن
ی  اد ال ة ل ع لة م ع وس ، فه  از ال ع الآخ الأخ  و ال
اً  ل م ا ی ال عل ال ن، فال  ه م دی ا عل فاء  ل علي ال ا ال

ها. نه م اد دی اله وس هار أم   لإ
ی ال م لة ال أدت إلي ت لي أث أن وس اقع الع ی وال ن، لأن ال ی  ال

اء  ر ال ه م ص ل ال وغ ا ی ال ، و ال فع وما ال  لل
  .)١٢(الأخ 

ادة ( ة في ال اس ة وال ن ان ال ق الإن ق ولي ل اق ال ع ال ه ح ١٢و ) م
ال  فاء  ه ع ال د ع ان ل ز س أ إن فاء "لا  ی الغ قادر علي ال ام ال

فاء ی القادر علي ال ع ح ال الفة فلا  م ال فه "، و   .)١٣(تعاق
ة عة الإسلام اب –وفي ال ل ال نا في الف ة الفقهاء علي  –ا ذ اتف غال

ة. عة الإسلام م في ال ل م ، وال ل ع م ال ا  ، لأن ه س ی ال   ح ال
  ثانياً: مؤيدات حبس المدين:

ة، لا ا ي ب اع ال ات هي الق امه، فال ف أح ات ل ع م وضع م ل ت ب ل
اب  ارت ة، فإذا قام ال  رة ق ف ول  ة ال ع ق ي ال ع ع ل وضعها ال
اً  ن تأدی اء م  أن  ض ل ح مع عي أص ام ال ه ال الفات ت م

اس، أما ن ردعاً لل ة فاعله، وت عاملات ب  عا ار ال الفة في إ ان ال إذا 
ي  ائج ال مانه م ال ن ح الف لاب أن  ع ال ها فال ل د وغ اس م عق ال

ها فات أو ف لان ال ها، وذل ب غ   .)١٤(ی
ب ولا  ل ه ال ال اً، فلا  صاح ن لغ ا في ن القان ف ه ي ال

ا  ه، وه اج  ل،  الاح ا ی ال ها ح ال ة، وم ن ات ال ال ي  ع  ال
ن  ه م دی ا عل فاء  ال م  ق ي  اده ح ی و ع لة ل ال   .)١٥(فه وس
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٣٦٩٩

  ثالثاً: الفرق بين الحبس التنفيذي والحبس الجزائي:
لاً  ه فعلاً م ا ، وذل لارت ض علي ال ة تف ائي عق ع ال ال

ع، أم د ح ال ة، بل ه م ع عق لة فلا  د وس ف فه وج ا ال ال
ه م  ا عل في  ي  ی ح غ علي إرادة ال ام أو ال ف الال لة ل ، ووس ی ة ال ل

ن.   دی
ادة ( ي علي أن١٢٤وت ال افعات ال ن ال ه  ) م قان م عل "ح ال

ان في ح ال  ث ه لا ی اج ع مة والإف اله"، أ أن ال نه م أم فاء دی م له في اس
ا ع ال  ه، وه غ م ح ی علي ال ال لة  غ ل م ل ت ا ی ال ة لل ال ال

ه أ ذم ة ت اء العق انق اني و ائي وه  ال فاء في  .)١٦(ال ال ی  ول قام ال
راً، أما ف ه ف اج ع ار ی الإف احل الق حلة م م ة م ائي فال لا أ ي ال ال

  .)١٧(د
ی  وخلاصة ذل غ علي إرادة ال لة لل د وس ف ما ه إلا م أن ال ال

ها  ق ة  ل عق ائي  ن، أما في ال ال ه م دی ا عل فاء  ال م  ق ل ل ا ال
ع وان علي أم ال اب ع ارت ع وقام  ق ال م ال اخ   .)١٨(ال

  غصن الثانيال
  شروط الحبس في القانون الكويتي

ة  اف ع ني لاب م ت ن القان ی في القان ل في ال ا ی ال ي  ح ال ل
، ألا وهي: و   ش

ف ح نهائي أو أم أداء نهائي:١( ی ع ت اع ال   ) ام
ي ول ائي ح ائ ح اب الح ال ر ل ن ق ص في أن  ي ذل أنه لا  ان  ع

اف،  الاس ه  ع عل اً غ قابل لل ن ال نهائ ل، فلاب أن  ع فاذ ال ال لاً  م
ه  از ح م ج ع ، وذل  ی ة ال ل اعاة م ي في م ع ال اه ال ل ذل علي ات ف
ه أو  ي  ق ة الأم ال اء  جائ لق ه، س اجه اً في م ائ م ان ح ال إلا إذا 

ادة ( .)١٩(نهائي أم أداء ان ١٩٥وت ال ي علي أنه "وذا  ن ال ) م القان
ف  اع ع ال ن الام ر  م  اراً خاصاً، فإن الأم  اً اع ی ش ال

اً  ه ش   ."راجعاً إل
ة، وذل  ألة مع ن ال أو الأم صادراً في م ي لا  أن  ن ال والقان

ولة  .)٢٠(لأ دیفه  ال  اء ال ائ م ق الح ال ور ال ل و ص
اً  اً أج ن ح ، أو أن  ن ح م   .)٢١(أو أن 
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٣٧٠٠

ه:٢( ی ائ ح م ل ال  (  
ق  ائ ب م ال ق ی فلاب أن  ه  ال ه ال م تلقاء نف فالقاضي لا 

لة أ س ه ال ال ه ع ائ م حقه اس ة، فال ).ع لها (ال ع   و لا 
)٣: ی ال فاء  رته علي ال ی أ ق   ) أن ی ملاءة، ال

فاء  اً، أ قادراً علي ال س ی م ن ال ، فلاب أن  ع ی ال ز ح ال لا 
ه م  ی ما عل ل علي ت ا ی ال ف م ال ه ج ال ، وذل لأن اله ی ال

ات ائ إث قع علي ال ن، و ی دی   .)٢٢(ار ال
  الفرع الثاني

  حالات حبس المدين والإعفاء في القانون الكويتي
ي في غ أول، ث  ن ال ی في القان ع حالات ح ال ا الف اول في ه ن
ي في غ ثان،  ن ال ی ع حالات الإعفاء م ال في القان ال ه  نع

الي:   وذل علي ال ال
  الغصن الأول

  ت حبس المدين في القانون الكويتي حالا
ارة  ة وال ن افعات ال ن ال ی في قان ي حالات ح ال ع ال د ال ح
ف  ها، ح أن الأصل ه ال اس عل ز م ث ال ، فلا  ل ال ي علي س ال

ه، ف ذل وفقاً  ه، أ  ف علي ش اء ه ال ، والاس ی ال ال اع  علي أم لق
ها سع ف اوزها ولا ال ز ت د، فلا  ق دة سلفاً  ه  .)٢٣(م وق ت ال علي ه

ادة ( الات في ال ها ٢٩٢ال ن ف ل القان ها ما ی الات م ه ال ي، وه ن ال ) م القان
ضح ذل علي  اره، ون ات اق ن إث ها القان ل ف ، وحالات أخ لا ی ی ار ال اق

ل ا ف   لآتي:ال
  أولاً: حالات حبس المدين التي يتطلب فيها القانون إثبات اقتداره:

الات هي: ه ال   ه
ادة (١( ها ال ي ن عل الات ال ي:٢٩٢) ال ارة ال ة وال ن افعات ال ن ال   ) م قان

رة علي أنه ادة ال م له،  ن ال ل ال اءً علي  ف ب ئ ال ز ل "لا 
أم  ة:أن  ال الآت ه في الأح ه، وح م عل   ال علي ال

ة  ض ت ف وع ة ال اجع دائ ار ول ی ة في ورقة الإخ و ة ال أ) إذا انق ال
ه: فاء دی   ل

م  لغها إلي ال ار، و رقة الإخ ي ب ف ب ورقة ت ر ال م مأم ق أ أن 
ف ال ب م ب ق ه أن  ل م ه و ة م حالة عل لف ال دة، وت ة م ضاه خلال م
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٣٧٠١

ع أو أرعة وع ساعة ن أس ، فق ت هلة م تارخ ورقة )٢٤(لأخ ، وتع ال
ار ادة )٢٥(الإخ ها في ال ارد ذ اد ال اً م الإس ف اً ت ه س ف ب ت ل ان ال ، أما إذا 

ام تلي تارخ ١٩٠( ة أ ة خ ن ال ي، ف افعات  غ) م ل ام )٢٦(ال ، وذل لأن 
ه   فافاً م ل اس ة  ض ال ی أو ع ف ودفع ال ة ال اجعة دائ ی  ال

. قاً لل ح ح م  ، ائ   ال
ی ال  ف وأن ال ار ال ة في ورقة الإخ ن هلة القان ی خلال ال ول ح ال

لف ال  ، ف ج س ت ائ  ه ال ات ما ی ة لإث ة ال اجعة ال ائ 
ه ار    .)٢٧(وقع الإن

ی  ة علي ال اده، ح ال ب س ل ی ال ة ال ات ص إث ائ  وذا أقام ال
ة،  لها لل فع  ه، ت اوز ثل ه، ولا ت ازع  ی ال ة ال امة لا تقل ع رع  غ

ة، وأتع ن ة القان م والفائ س اماةالإضافة إلي ال   .)٢٨(اب ال
ي قام  قات ال ة لل ة ون ة أو خ ة شفه اءً علي ب ف ب ع رئ ال (ب) ل اق
لغ ال  ه م دفع ال ة ت ا ور ال وسائل  ل م ص ان  ی  أن ال بها 
ی  ادرة ال م م الات فع فع، ففي تل ال ل ال أنه رف أو أه فعه، و ه ب ح عل

ی  قاً للل ن م ه،  لة م ا ع م ه    .)٢٩(دی
ل إذا قام  ی و هال ا أد ذل  أو نقل ب اله لغ أو أخفاه، م اً م أم ش

مة  قلل م ال ف  ل ال ه، ف ه أو أ ق م فاء ما ح له  ائ م اس ع ال ل
فاء دی ائ م اس مان ال فه م ذل ح ، وه ی ة لل ال ن ال الة  ه ال ه، ففي ه

ات ق الإث افة  ی  فات ال ات ت إث م  ق ائ أن  ، ولل قاً لل ی م   .)٣٠(ال
في  لاد، ت اك ال اص م ال له ض اخ أم ح  ار ول ی ی الف اً إذا ن ال وأ

ع ر  الة إذا اق ه ال فالة علي دفعه، ففي ه ع  ن، أو ل  ه م دی فاء ما عل ف ل ئ ال
قاً  ا م ی ه ائ فال لاً لل م  ق اله أو  ه أم ار دون أن  ة الف ه ن ی ل أن ال

اً    .)٣١(لل أ
فالة،  ه تق  ل م ار، و ی إذا ث أنه ی الف ي أجاز ح ال ن ال فالقان

ل ق ب ی ال)٣٢(ول  م ال ي اع ع ع ال ه ، وذل لأن ال ل ا لاً علي م ار دل ف
ات  إث ائ  م ال ق ، ولاب أن  ائ قة لل ن م ه م دی ه في وفاء ما عل ء ن اده وس وع

ات. ق الإث افة    ذل 
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٣٧٠٢

ة:٢( ال ی لإخلاله    ) ح ال
اوز  ة لا ت ی م م  ال ق ف أن  ئ ال ي ل افعات ال ن ال أجاز قان

ل  ٢١ ماً ع  لف ع دفعهی ي )٣٣(ق ی ة ال ال ی  ، وذل إذا أخل ال
ر  ق ، فللأخ أن  ف ضها رئ ال ي ع ة ال ال ، أو  ائ ها ال ضها وواف عل ع

فع. عاً ع ال لاً وم ا ع م ة  ال إخلاله  ه لأنه    ح
ا ولا ة إذا ما تأخ في دفع أح الأق ال لاً  ی م ع ال ه علي و ب م ح

ی لا ع الق ال فق اقي م ال   .)٣٤(ال
ع أن  اجه م ال إلا  ز إخ ، فلا  اعه ع دفع ق ی لام وذا ح ال
یل  غي تع ة، ف ال ی ال ال ال ت أح ، وذا تغ ی ه م ال قي عل فع ال م ب ق

. ی الي ال ه في وضعه ال اس ا ت ة ل   ال
ة، فلا  ولا ام ال أح ی ت في الإخلال  ائ ه ال ان ال ی إذا   ال

ی  قف ال ائ ه ال ت في ذل الإخلال، فل ت ی لأن ال ا ح ال ز ه
قف ائ ه س ال ، لأن ال ا فلا  الة ع دفع الأق ه ال   .)٣٥(في ه

غ أو ال٣( ه ال ل م ت ی لع ها:) ح ال ل ر ت ق   ع ال
ادة ( أنه٢٧٨ن ال الة  ه ال ي علي ه افعات  ه  ) م م عل ع ال "إذا ل ی

ه م أدلة علي  ة ما ب ف  ع رئ ال ق ان ول  ة لل اه ه ول  ذل الع  ل ب
ا القا ع م ه ا اب ال ام ال ه وفقاً لأح ر ح ق ز له أن  اعه،  ان تلفه أو ض ن، ون  ن

احه  ل س ه لا  ل ه علي ت م عل رة ال ق ف  ع رئ ال اً واق ه صغ ل م ب ال
اب خارجة  اً ع أس ه ناش م  ل ال م ت ن ع ما  ه، علي أنه ع ل م ال ما ل 

ه" اغ ل قي م ه لا ی م عل ور ال   .)٣٦(ع مق
ر ح  ي ذل أنه إذا ص ه أو لل ومع غ إلي ول ل ال ام ش ب إل

ه، فإن  ل غ ع ت ا ال ه ه ع م ل عي، وام لي ال ال ه  عای م ب ق ر أن  ق ال
رة  ق ف  ع رئ ال غ إذا اق ل ال ع ع ت ر ح ذل ال ق ف أن  ئ ال ل

اه ع  إك ه، فال ال ل ه علي ت م عل ، وال ه ال ل ه علي ال
ه، ورئ  ل ام  غ والاه ة ال ا ي ه ح ع ال ف ال اه، فه ا الإك لة ه وس
ي ل  ع ح ار ح ال ائ اس ، ف ال ة ال ی م ة واسعة في ت ف له سل ال

غ ل ال م ب ق ي  لة ح ة    .)٣٧(م
ل ع ه ب ئ  )٣٨(أما ال ال ح عل ز ل ه،  ل م ب ق ، ول  مع

ه. ر ح ق ف أن    ال
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٣٧٠٣

  ثانياً: حالات حبس المدين دون الحاجة إثبات اقتداره:
رته  ات مق ورة إث اص م ض ع الأش ي  افعات ال ن ال ي قان اس

نه فل ی فاء ب ا ع ال ع اص إن ام لاء الأش ، فه ه ق م ملائ ة، أو ال ال ئ ال
فاء، وق  رته علي ال ق م مق ه دون ال ر ح ق ائ أن  ل ال اءً علي  ف ب ال

: ، ألا وه ل ال ن علي س ده القان   ح
)١: ی زة ال ا له مقابل في ح اشئ ع ی ال ی لقاء ال   ) ح ال

ادة ( ي علي أنه٢٢٨ت ال افعات  ا له مقا ) م ی ناشئ ع ان ال بل "إذا 
ق هلاك ذل  اره إلا إذا ت ات اق ن فلا حاجة إث ع أو الع ی  ال زة ال في ح

قابل"   .)٣٩(ال
ا له مقابل ل  اً ع ی ناش ا ال ان ه ی إذا  ي ح ال ع ال فلق أجاز ال
اره،  ات اق اجة لإث ی دون ال ا ال ة في ح ه ي ال ع ق أع ، ولعل ال ی ال
ة  قابل ق د ذل ال ع وج ، إذ ع ال ی زة ال ی في ح د مقابل ذل ال ج وذل ل
زة  ا له م مقابل في ح اً ع ی ناش ن ال غي أن  ا ف ، وله ی رة ال ات ق ة لإث ق

اره. ات اق ه دون حاجة لإث ل ح ائ  ی ل لل   ال
قاب ن ذل ال ي ألا  ع ال ی و ال ا ح ال ز ه ، فلا  ل ق هل

اره ات اق ع إث   .)٤٠(إلا 
فقة:٢( م دفع ال   ) ال لع

ادة ( ي علي أنه٢٢٧ت ال افعات ال ن ال ه  ) م قان م عل " ال
ات  ع ع دفعها دون حاجة لإث وع أو الأقارب إذا ام ل أو الف وجة أو الأص فقة لل ب

اره"   .)٤١(اق
ل ة أو  ف وج ها ال ، وس اه آخ اج علي ال ت ال ال فقة في ذل ال ال

ن  ي  وجة ال مة ال وف وخ ع ر ال الق عام وال  ة وال ل ال ة، وت ا الق
م. الها خ   لأم

ادة  ة، لأن ن ال اك ان نفقة حالة أو م اء  ی س ا ال ی به ز ح ال و
ق ب٢٢٧( ل فإن ) سالفة ال ل تف ة، بل جاء عاماً،  اك ة وال ال فقة ال  ال

ني لها علي أنها نفقة یل ال القان ق ل م شأنه ت ات ال   .)٤٢(ف
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٣٧٠٤

م:٣( ة ع ج اش ة ال ق ال ق م دفع ال   ) ال لع
ادة ( ي، علي أنه٢٢٦ن ال افعات ال ن ال ه  ) م قان م عل " ال

اره" ات اق م دون حاجة لإث ة ع ج اش ة ال ق ال ق   .)٤٣(ال
ات أو أ  ن العق قان ن مع  ائلة قان قع ت  م  ن ال ولا  أن 

اً  ائ ماً ج ر ج ع اع الفعل ال س ال ن آخ مادام ال   .)٤٤(قان
ات الع٤( ی صادق  اص ال :) ح الأش اره   ل علي اق

ادة ( الة، ف علي أن٢٢٥ن ال ي علي تل ال افعات  اص  ) م "الأش
ف لا حاجة  ة ال ی في دائ ا ال فل ی  اره وال ل علي اق ات الع ی صادق  ال

" ه ل ح اره ع    .)٤٥(لأن ی اق
ی أ ار ال ات اق ورة إعادة إث ي ض ع ال ، ول ل ی ال ة أخ له م ف و 

ة،  ه ال لاً علي ه ، وأح  ی ة لل ض ت ه وع م عل ی ال ح ال
اً إذا ل   ة، وأ ال ی  ل إذا أخل ال ف ل ح ال ز  الة  ه ال ففي ه
، وذل  ف ة ال ها م دائ ادق عل ه وال ادر م فالة ال ج ال ه  ا تعه  ل  ف ال

فالة هي ض ذمة إلي ذمة لأن ی –ال ل وذمة ال ف ف  –أ ذمة ال ة ب ال في ال
ام   .)٤٦(الال

الات  ه ال ج إعفاءات علي ه ، وت ل ال قة واردة علي س ا الات ال وال
ضع الآتي: ها علي ال ض   س

  الغصن الثاني
  حالات الإعفاء من الحبس في القانون الكويتي

ون  الأصل ه ت ال ی و ل ع ال اص ال ع الأش علي ج
ي، إلا أنه ت وضع  ع ال دها ال ي ح الات ال ت إح ال اف اء إذا ت اس
 ، ی ار ح ال ار ق ز معها إص اك حالات لا  ا الأصل، فه اءات علي ه اس

ارات ت ، وما اع ی عل  ال ارات ت ه الإعفاءات إما اع د ه عة وم عل 
ه م  ی ال ام أو ال ها الال أ ع ي ن عة العلاقة ال له أو ل   .)٤٧(ع

ادة ( ي في ال ن ال الات في القان ه ال ل ال٢٩٤وجاءت ه ، )٤٨() علي س
  وهي علي ال الآتي:

ن:١( ه وال ع ة والع وال اد لغ م الع ال ی ال ل ی   ) ال
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٣٧٠٥

ع ا د ال ه، ومع ح ز ح ي  ة ح إح وع س ش  ا س ال ي ه ل
اره  ی ت أع اص ال از ح الأش م ج ر ع اً أعلي للع إذا ق ذل فق وضع ح

ة وال ام   .)٤٩(ع ال
ر  ه د، فق ذه ج ش ال غه س ال ل بل ة ق اب ج ارت وذا قام ال 

ي إلي أن ائي ال هاد الق ام، فل قل  الاج ء الال ی وق ن ة هي  ال الع
ا  ام، فه ء الال ارخ ن ة ب ، لأن الع ف ه، ول بلغها ع ال ع ح ش ام ع س ال

ة ل م ال   .)٥٠(تق
ن  ه، لأن ال لا  ع ن وال ار  ال ار ق ي إص ع ال ع ال ل م و

ا في حالة ال  ا وه ه وه م له ة م في الغا ، ف ي ال ان مع ر ا لا ی ض، فه
ی  ل ال ا إذا  ه ول العلة، و ح ا ف ع شفائه ه، أما  ی فاء ب ی علي ال ار ال إج

ة  ال قادم، أما  هول ی ة م  لل ان الغا ر ا ی ا جائ لأنه ه وذو الغفلة ف
  .)٥١(ال

ه ٢( لاً  ن م ة ) م لا  رثة غ واضعي ال علي ال ال ی  ع ال
صي: لي وال   وال

ل ع  ة،  علي ال ال فة ال ال ف  ف ال ال ی
ل  صي، ولا  علي م ه م لي أو ال ع أو ال ، فلا  علي ال ی ال

ال ة، إ .)٥٢(ال ت علي ال ی ال ل ع ال ا م رثة ل ا وال ا وضع ان لا إذا 
لا  ة  دات ال ج ر م ق في إلا  ن ال ل ع دی ا م رثة ل ، لأن ال ه ه عل ی

ه صي عل ی ال صي ب ز ح ال اً لا  ن، وأ ی اد ال ع س ة إلا  ، أما )٥٣(ت
ه ما  علي  ه، و عل م  ا ال اً ع لاً ش ح م ل فإنه غارم و ف ال

نا سالفاً. –ی الأصليال   ا ذ
وع علي ٣( ه للف م  ه أو لأجل دی م وج وزوج ه ب ال م  ) دی م

ل:   الأص
ی م  ائ وال ة ب ال مة القائ ة وال ة العائل ا ي علي ال ع ال ص ال ح
م ان في دی نفقة، لأن ع اص إذا  لاء الأش ز ال فق له الة، ول  ه ال  ه
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٣٧٠٦

فا علي  ة ال ل ع م ة ت ا ع ع ، فأولاها ال ر  ه ض ت عل دفعها ی
ة ة الأس ا   . )٥٤(ال

ی  ل ال ي الأخ، ولا  وج، ول  وج وال ي فق ال ي اس ع ال وال
اس. ل ال ق ح ولا  وع، فال ص ل علي الف ه للأص م    ال

مة:٤( ف ال   ) م
ن ال د قان ي رق (ح ة ال ن ة ١٥مة ال لاته أنه  ١٩٧٩) ل ة (أ) وتع فق

لات  ول ت رجة في ج فة م ل في و جع ال ب ار م ال ق ع  "ال ال
ا في ذل  وائ  ازنة إح ال ازنة العامة أو م ن ال ي قان ق ادرة  ائف ال ال

عق علي ع أو  ات شه مق ع ب ف ال ارع أو الأمانات، أو  ال اب ال ح
اً" م اً ی قاضي أج ل العامل ال ی ي، ولا  أم ال   .)٥٥(ال

ات، والأم  اب ، ورجال ال ف الع ، وال م ف ال ل ذل ال و
ه  مة عامة، وح دون خ ف ی لاء ال ف م ذل أن ه ني، فاله فاع ال العام، وال

د إلي ت ، ی ائ ة ال ل ق م ف ر ج  ج ع ذل ض مة، و ه ال ل ه ع
اماته،   ال فاء  ه ضام لل اصة، ورات ة ال ل م علي ال ة العامة تق ل فال

ه. ناً م د قان ار ال ق ائ ال علي ال   لل
ار  ف ال إج ا أن ه ال قادات، وذل لأنه  ة ان اء ع ا الاس ولق واجه ه

لة،  ت ال علي ال ة في ح ذاته فه وس فاء ول عق ی علي ال
اء ا الاس رات له ج م ، فلا ت ن أو ع ف م   .)٥٦(ال

  الفرع الثالث
  إجراءات حبس المدين ومدته وأثره في القانون الكويتي

اد ( ص ال ا٢٩٣- ٢٩٢قاً ل ي، فإن الاخ ن ال أم ) م القان ص 
لاء  ة م ال ل ة ال ة العامة لل ه ال ف وم ت عق لإدارة ال ی ی ح ال

م له) ائ (ال م م ال ة تق اءً علي ع ر الأم ب ة، و ه ال   .)٥٧(به
ه في غ ثان،  ه وأث ة ح اول م ی في غ أول، ث ن ضح ح ال وس

  علي ال الآتي:



  التنفيذ علي شخص المدين المماطل بحبسه في التشريع الكويتي

  فالــح عبد الله فالح الخالــديالباحث/ 
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  ولالغصن الأ
  إجراءات حبس المدين 

، ألا  ل ال ف أو ع  ف ال ال اءات ع ت ع الإج اع  لاب م ات
  وهي:
)١: ف ف ال ال م له ت ل ال  (  

ة  م دائ ق ، ف ف م ال ال ق له،  له أو و م له أو م ل ال اءً علي  ب
ل خاص و ل ال في س ف ب ي رق القال ة ب )٥٨(ع ائ م تل ال ق ، ف

ار أو  رقة إخ ی ب لغ ال له، و م له، وتارخ ت ل ال ه  رج  ف ی م ت
ام م  عة أ ار أو س ام م تارخ الإخ ة أ ه خلال خ د عل ی ال ار، وعلي ال إخ

ه، ولاب  ة ض ن اءات القان ت الإج ار، ولا ات م له أو تارخ الإخ ام ال م 
 " لاً "رق الق ل ي رقاً م ع ف ال ملف  ، و ف ل ال ع علي  ال له  و
ا م أوراق  عل به ع ما ی ل ج ف في ال ض، و ا الغ ع له ل ال في ال

ت ة وذل علي ال ف ارات ت اض وق   .)٥٩(وم
ه:٢( م عل ار ال   ) إخ

ف ر ال م مأم ة ق مة  دائ ار م إرسال ورقة إخ ف  ل ال ل  ر ت  ف
ه خلال  ف ع ل الإعلام وت ه أن ی م عل ها م ال ل ف ه  قعة م ، وم ف ال
ي تلفها  ي  اء ال ل الأش لة،  ع اد ال ه م ال م  ان ال ع، إلا إذا  أس

ة ( ن ال   .)٦٠() ساعة٢٤ف
ادة ول م م ضاه ف ال ه ح الإعلام ب م عل ف ال ار ول ی ة الإخ

ز ٢٩٥( ه أنه  ت عل ار ی ی ورقة الإخ غ ال ل ع ت ي علي أنه " افعات  ) م
ي  الات ال ه في ال ه وح ال عل م له الأم  ل ال اءً علي  ف ب ئ ال ل

ن" ها القان   .)٦١(ن عل
ل ال٣(  (:  

ي  ائ اً ل ل ال أ ، و  ل ال له  ائ أو و م ال ق غي أن ی ی
ل ال إلي رئ  م  ق ، و ز ال ا  ه علي الغ م ی ان ی م ی إذا  ال
ج  ها ی ه، وع م عل غ ال ل ة علي ت ن ة القان ن ق م ال ع أن ت ف  ال
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٣٧٠٨

ة  ا ف الاس راً أو علي رئ ال ف ح ار رئ ال ر ق ، وق  ل ال ل
ه م عل غه إلي ال ل اً وج ت اب ر  اً، فإن ص   .)٦٢(اب

)٤: ه ر ح ق اص ال   ) جل الأش
ق  ال  ع ه، فله ال في اس م عل ف  ال ار رئ ال ر ق إذا ص

ع ف الاس ئ ال ن، ول ها القان ي ن عل ع ال ة) ال ة (ال ة ال ل ال انة 
ادة ( ، وت ال ار ال ف ق ه ل م عل ل ال ي علي ٢٩٣/٢ل افعات  ) م

ة  اس ف ب ر أمام رئ ال ل لل ه وال ر ح ق اص ال ل الأش أنه "
ة"   .)٦٣(ال

  الغصن الثاني
  مدة الحبس وأثره

  أولاً: مدة الحبس:
ة ال عل  ل ا ی ع افعات ال ن ال ي في قان ع ال  فق ن ال

ة    الآتي: ١٩٩٦ل
ا ما ورد  - ١ ، وه ة أشه ن دی واح ة ال س اوز م ي أن ت ع ال ل  ال

ادة ( ف ح ٢٩٢في ال ئ ال ة ل ی ة تق اك سل ن ه ي، و افعات  ) م
اوز م ه،  ألا ت ل ا ی وم .حالة ال ة أشه  ة ال س

ن. - ٢ ی د ال ة أشه  حالة تع ی أك م س ي ح ال ع ال   ال
ته م أجل دی  - ٣ اء م ع انق ی  ار ح ال ي اس ع ال ل ال  

ه أو دائ آخ ائ نف ل ال ي  اءً عل ، وذل ب  .)٦٤(آخ
فق حق - ٤ ه،  ی ل م ائ علي إخلاء س ة خلال إذا واف ال ة ثان ه م ل ح ه في 

ها ة نف  .)٦٥(ال
ارخ  هي في ال ، وت ار ال ف ق ء ت ائها م ب ار اب اع ة  اب ال أ اح و

لاد ق ال ال ة  ها، وت ال ي تل ة ال ه م ال   .)٦٦(نف
ی أو وفاء ش ال فاء  ال ی  ، إذا قام ال ف ي ال في ال ال ق  و

ي  ه، وذا ق ه عل م  ی ال فاء ال في ل ال له ت أم ه  م عل اح ال ، وذا أ آخ
ة ه ال ة خلال نف ة ثان ه م ز ح ه فلا  ة ح ی م ائ أ )٦٧(ال ، وذا واف ال

ه ازله ع ف )٦٨(ب ل ت ف تأج ئ ال ، فل ل ال ی ولا ی ض ال ل إذا م ، و
ار ال م اً ق   .)٦٩(ق
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  ثانياً: بالنسبة لأثر قرار الحبس علي الدين:
ادة  اله، ح ن ال ع م ح أم ه، ولا  ی ع ق ال ی لا  ح ال

ان في ح ٢٩٥( ث ه لا ی اج ع ه والإف م عل ي "إن ح ال افعات  ) م
اله" ه م أم فاء دی م له في اس   .)٧٠(ال

اه ال فه إك اً فال ه ن، ول تع ه م دی ا عل فاء  ل علي ال ا ی ال
اه  ه ت أ ذم ة ال لا ت اء م ق ی  ه،  إذا قام ال لاً ع ی أو ب ع ال
ی  لاحقة ال ائ  ام ال ع ذل م  ه، ولا  علقاً في ذم ی م ل ال ه، بل  دائ

فاء حقه ل لاس ا ف عل)٧١(ال ز ال رة ، بل و ق ق ال ال اً  ی ج ال ال ي أم
ناً.   قان

  ةالخاتمـ
: فال   ع ، و ع ل أج لام علي س ال لاة وال ، وال ال  رب العال

فع بها. ة، وأن ی ها ال ل ف سالة، وأسأل الله أن  ه ال ام ه   ال أعان و إت
ف أ اع ال ي ع وضعه لق ع ال ة ال ل علي غا ائ م ال ن  ال

غي علي  قابل ی ال ة، و ف معق اءات ال ن إج ة، وألا ت ل حقه دون مغالاة في ال
ائ في  ف ال ه م تع ، ل ی ة لل ا انات ال ف ال ي أن ی وع ال ال

ان.   ع الأح
ا ي أه وسائل إج ع ال اذ ال راسة ات ه ال اول في ه ی على ر الوق ت

ه. ه وهي ح ی فاء ب اد  ال إی ائج، وق  ی م ال ار ما س اس الع وفي إ
ات، وذل علي ال الآتي: ص   ع ال

  
  جالنتائ

مانه  )١( ی  غ علي ش ال فها ال ة ه ائ لة اس ف ه وس إن ال ال
ا ف ال اره علي ت ة، وذل لإج ق ة م ه ل  ماته.م ح

س ال  )٢( ی ال ة لل ال ن إلا  ة لا  عة الإسلام ی في ال إن ح ال
ه. ل في وفاء دی  ا
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م تقاع  )٣( د لع عاملات، وذل لأنه س ار ال ق د إلي اس ی ی إن ح ال
ه ق  ن ی ا أن م ال فاً م ال  ی خ اد ال اعه إلي س فاء، وس ی ع ال ال

.ث علي و  ق  جه ال
)٤( . ال ها  ماً عل ان م ا إذا  امل  أة ال ي ل ی حالة ال ع ال  إن ال
ا  )٥( ع الأق مه علي ج ی م ع از ح ال ألة ج ي م ع ال عالج ال ل 

فع.  إذا اس أ ق ول ی
ا ال )٦( ة وث ه اد ی ال ال ال ل أح ي حالة ت ع ال عالج ال ئ ل  ل ل

. ائ الح ال ی ل وضة م ال ع ة ال یل ال ،   تع ف  ال
امل، ح أغفل  )٧( ني م ی ت قان ي حالات ح ال ع ال عالج ال ل 

وجة. ه دی مه لل م  ان ال ی إذا  ل ح ال الات م ع ال  ت 
 

  اتالتوصي
ألة  )١( ة م ي معال ع ال اد ش "إذا اس ق ت أوصي ال از إی ج

لف  ،  إذا ت ی ائ وال ا ب ال عق  ة ال " في اتفاق ال ا اقي الأق
. ی ل ح ال ، وم ث جاز  ا الأخ ق الأق  ع دفع ق اس

ال  )٢( ل أح ة في حال ت اس ال د ال علي ت ج ي ب ع ال أوصي ال
ة اد ی ال . ال ی ار ال اس مع مق  ا ی

اً  )٣( ه دی م  ان ال ی إذا  از ح ال ال علي ج ي  ع ال أوصي ال
اره. ات اق وجة ودون حاجة لإث اً لل  مه

اء ثلاثة  )٤( ي انق امل م ال ح أة ال اء ال ورة اس ع ال  أوصي ال
امه ال ي إت د ح ل ضع، وأم ال ع ال ارات أشه  ه، وذل لاع  م ع

ة لها. ة وص ان  إن
وع،  )٥( ل والف ة ولا ب الأص از ال ب الأخ م ج ورة ال علي ع لاب م ض

ها. م تف ة وع وا العائل اً علي ال ة، وحفا اً علي روح الأس  وذل حفا
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٣٧١١

)٦(  ، ی قات ال ارها م مل اع ه  ی نفقات ح ل ال اً أن ی ح أ عفي م ونق و
ا  لغ ی ال له أولاد ل ی ه، وال خ اعاة ل ی م بلغ س عاماً م ح ال

اء ة للأب ، وذل رعا ساً لأ س آخ في أو م ان زوجه م ش و ا  –س ال
ي ع ال وعه،  –فعل ال له أو ف ائ م أص ان زوجاً لل ی إذا  وألا  ال
ی نفق سة.ما ل  ال ق ة ال ة العائل ا فا علي ال رة، وذل لل  ة مق

راً  )٧( لاً مق م  ، أو ق ی ال اء ال إذا أوفي  ی أث ل ال لي س ح أن  ونق
اءة  اً ل ع ال س له، و ألا  ائ إخلاء س ل ال ، أو  ف له قاضي ال ق

ال ف علي أم ائ ال ز لل ، أ  ی مة م ال ق  ال ال س  ه ال ی م
قه، فال فاءً ل ناً اس ها قان ص عل نا –ال لة  –ا ذ ما ه إلا وس

د ال  ه، ولا ی ا عل فاء  اره علي ال ل وج ا ی ال غ علي إرادة ال لل
ام. اء الال  م ث لانق

  
 البحث: هوامش 

                                                 
اد ( )١( ال م ال اب ال ف في ال ي ال ع ال ة ٣٠٤ –١٨٩ن ال ن افعات ال ن ال ) م قان

اد م ( ص ال ارة، وق جاءت ن .٢٩٦ –٢٩٢وال ی ضع ح ال  ) ل م
ح .د )٢( قي محمد ع ال ، أح ش ات، دون دار ن ام والإث ام الال امات، أح ة العامة للال : ال

  .٢١ص
ادة ( )٣( ي.٢٨٠ال ن ال   ) م القان
يح .د )٤( ة،  بل ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ن ام ال ف ال للأح ق ال  ٣١، ص١: 

ها. ع   وما 
ر .د )٥( ة ح ة، ن ب، القاه ي الع ع ف ا زع، م اءات ال ف ال وج ق ال  :١٩٩٦ ،

  .٢٢٥ص
اف .د )٦( ارك محمد ع ال  ف الم ق ال قاً م  ی  ن : ح ال ، دراسة في القان

 ، ق الأوس ق جامعة ال ق ة ال ل مة ل ، مق اج ل علي درجة ال ي، رسالة لل ، ٢٠١٢ال
  .١٣هام ص

ر .د )٧( ة ح زع، صن اءات ال ف ال وج ق ال ها. ٢٢٥:  ع   وما 
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لاني .د )٨( د ال قافة،م ، دار ال ف ام ال ات وأح اع الإث ان،  : ق   .١٨٩، ص٢٠١٠، ١ع
ي .د )٩( ، أح مل ة دار ال س ي، م ن ال ف في القان ل ال ، ١: أص ، ١٩٩٦، ال

  .١٤١ص
ي والي .د )١٠( ، صف ، ال ة دار ال س ي، م ن ال ف ال في القان   .٤: ال
او  .د )١١( ارك س ال ، دون آدم م ف ن ال ام قان ح أح عة،  : ش ، ودون   ٩٥، ص١٩٨٤دار ن

ها. ع   وما 
فا .د )١٢( ارة، أح أب ال ة وال ن اد ال ف في ال اءات ال   .٢١، ص١٩٨٦: إج
ل .د )١٣( ة، أح خل ة الع ه ، دار ال ف ال ل ال ة، ص١: أص ها. ٥٩، القاه ع   وما 
د .د )١٤( ، در اس الع ف ن ال ام قان ح أح ان، : ش قافة، ع وما  ٤٥، ص١اسة مقارنة ،دار ال

ها.   ع
ي .د )١٥( لا .د؛ أح مل ادر ال ي، جع ال ن ال ف في القان ل ال ة دار ٢: أص س ، م

 ، ، ال   .٢٥، ص١٩٩٧، ١ال
ي .د )١٦( ي، صأح مل ن ال ف في القان ل ال   .٢٠٥: أص
اة .د )١٧( فمفلح الق ل ال قافة، : أص ة دار ال اءات الأردني، دراسة مقارنة، م ن الإج  وفقاً لقان

ان،    .٢٠١، ص٢ع
ي والي .د )١٨( ، صف جع ساب ي، م ن ال ف ال في القان   .٢٤: ال
ي .د )١٩( ة،أح مل ة و ارة، دراسة مقارنة، م ة وال ی ن ال ی ی في ال ، ١ : ح ال

  .٩٩، ص١٩٥٥
ي والي .د )٢٠( ي، ف ن ال ف ال في القان   .٣٤٧، ص٢٩٩، ب ١٩٧٨، ١: ال
ي والي .د )٢١( ، صف اب جع ال ي، ال ن ال ف ال في القان ها. ٣٤٧: ال ع   وما 
ي .د )٢٢( ، صأح مل اب جع ال ارة، ال ة وال ی ن ال ی ی في ال   .١٠٠: ح ال
ي .د )٢٣( ، صأح مل اب جع ال ي، ال ن ال ف في القان ل ال   .٦٧: أص
ادة ( )٢٤( : ال ي.٣٤/١أن افعات   ) م
ادة ( )٢٥( : ال ي.٣٤/٣أن افعات    ) م
ادة ( )٢٦( : ال ي.٣٤/٤أن افعات    ) م
ادة ( )٢٧( : ال ي.١٩٢/٢أن افعات    ) م
ادة ( )٢٨( : ال ي.١٩٢/٤أن افعات    ) م
اح .د )٢٩( مي ع الف ، ع ، ال ات دار ال س ي، م افعات ال ن ال س في قان ، ١: ال

 .٣٤٦، ص٢٠١١
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ة، أح ه .د )٣٠( ة الع ه قه، دار ال ف و الات ال ف وش ، ال ال ف ل ال : أص

ة،    .١٤٨، ص١٩٨٩القاه
مي .د )٣١( اح ع افعع الف ن ال س في قان ، ص: ال جع ساب ي، م ها. ٣٨٤ات ال ع   وما 
ادة ( )٣٢( ي.٢٩٢/٢ال افعات    ) م
ادةا )٣٣( ي.٢٩٢/٤( ل افعات    ) م
اهي .د )٣٤( ی ال عة، صصلاح ال ، ودون  ، دون دار ن ف ال اد ال ج في م   .١٧٤: ال
عي .د )٣٥( اس ال ة العع ال ه الاته، دار ال ف وش ق ال ة، :  ، ٢٠٠٨، ٧ة، القاه

  .٣٨٩ص
ادة ( )٣٦( ي.٢٧٨ال افعات ال ن ال  ) م قان
مي .د )٣٧( اح ع ، صع الف جع ساب ي، م افعات ال ن ال س في قان   .٣٥٦: ال
اناً أو  )٣٨( ن الع عقاراً أو ح ، فق ت ی قابل لل يء ال ، أ ال ع ال يء ال : هي ال الع

ات مع ل ادة م ة.١٥٩ة، (ال ل ام الع لة الأح   ) م م
ادة ( )٣٩( ي.٢٢٨ال افعات ال ن ال   ) م قان
ي .د )٤٠( ، صأح مل جع ساب ي، م ن ال ف في القان ل ال   .١٥٦: أص
ادة ( )٤١( ي.٢٢٧ال افعات    ) م
ارخ )٤٢( رة، ب ة ال ال جه إلي وزارة ال رة ال ل ال اب وزارة الع ر في ١٤/٤/١٩٦٢ ك ، ال

ة)، ص س ل (ال ال زارة الع ع ب ن، إدارة ال لة القان ادة  ٢٢٧- ٢٢٦م ه أن ن ال وق جاء 
ات ٤٦٠( اك ل ال ن أص ا ") م قان ل  دها م ي ع ر ال د م الأم از ال في ع أن ج

ل ال  لاق في ال فإن  ا الإ اه ه فقة وت ال عل  ة، ول م ی اك ة وال ال فقة ال ل ال
ر ال م أجلها". ي تق فة ال ه ال ، وه ی فقة ع ال ع صفة ال اك أن ی     شأن ال

ادة ( )٤٣( ي.٢٢٦ال افعات    ) م
ي .د )٤٤( لا .د؛ أح مل ار ال ، صع ال جع ساب ي، م ن ال ف في القان ل ال   .١٤٦: أص
ادة ( )٤٥( ي. )٢٢٥ال افعات    م
ادة ( )٤٦( ي.٩٩٠ال افعات    ) م
اف .د )٤٧( ارك محمد ع ال  ، م جع ساب ، م ف ال ق ال قاً م  ی  : ح ال

ها. ٥٦ص ع   وما 
ادة ( )٤٨( ي.٢٩٤ال افعات    ) م
ادة ( )٤٩( ي.٢٩٤/١ال افعات    ) م
ع رق )٥٠( ة، ال ة ال ال ة  ٨١١/٢٠٠٥ ح م ني، جل اع مج، ٢٦/١١/٢٠٠٦م  الق

ة، ص ن   .٣١٠القان
اف .د )٥١( ارك محمد  ، صم جع ساب ، م ف ال ق ال قاً م  ی    .٥٨: ح ال
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ر .د )٥٢( ة ح ، صن جع ساب زع، م اءات ال ف ال وج ق ال  :٢٧١.  
اني .د )٥٣( ي ال ة واص اد ال ، دار ا: ال ف ة في ال ن ة، دون لقان ي، القاه لف الع

  .عة
ي .د )٥٤( لا ع .د؛ أح مل ار ال ، صال جع ساب ي، م ن ال ف في القان ل ال   .٣٤٦: أص
ي رق ( )٥٥( ة ال ن مة ال ن ال ة ١٥قان ة (أ). ١٩٧٩) ل   فق
عي .د )٥٦( اس ال الاع ال ف وش ق ال ، ص:  جع ساب   .٢٨٦ته، م
ي .د )٥٧( ، صأح مل جع ساب ارة، م ة وال ن ن ال ی ی في ال   .١٠١: ح ال
ادة ( )٥٨( ي.٢٩٤/٣ال افعات   ) م
ي .د )٥٩( ، صأح مل جع ساب ارة، م ة وال ن ن ال ی ی في ال   .١٠١: ح ال
ادة ( )٦٠( ي.٢٩٤/٢ال افعات    ) م
ادة ( )٦١( ي.٢٩٥ال افعات    ) م
اح .د )٦٢( مي ع الف ، صع جع ساب ي، م افعات ال ن ال س في قان   .٣٨٦: ال
ادة ( )٦٣( ي.٢٩٣/٢ال افعات    ) م
ادة ( )٦٤( ي.٢٩٣/٤ال افعات    ) م
ادة ( )٦٥( ي.٢٩٣/٥ال افعات    ) م
ادة ( )٦٦( لاته.٢٣/٢ال ي وتع افعات    ) م
ادة ( )٦٧( ي.) ٢٩٢ال افعات    م
ادة ( )٦٨( ي.٢٩٦/١ال افعات    ) م
ادة ( )٦٩( ي.٢٩٦/٣ال افعات    ) م
ادة ( )٧٠( ي.٢٩٥ال افعات    ) م
ي .د )٧١( ، صأح مل جع ساب ، م ی   .١٠١: ح ال


